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  :تمهید

التماسك  إن العقار بصفة عامة والعقار الصناعي بصفة خاصة عنصرا ضروریا لتنظیم المساحات وتحقیق

الإجتماعي والإنعاش الإقتصادي والتنمیة البشریة، نظرا لإرتباطه بعدة معاییر و لضرورة فهمه لابد من 

التطرق لعدة مصطلحات مرتبطة به من بینها الصناعة و الملكیة العقاریة و الإستثمار وغیرها، و بالرجوع 

وبهدف ترقیة العملیة الإستثماریة ستغلاله یتطلب إلى العقار الإقتصادي الذي لطالما إرتبط ذكره بالإستثمار فإ

الإستثمار في العقار الصناعي لابد من توفیره، و لهذا لجأت الدولة إلى إنشاء مساحات خاصة تتمثل في 

الإستثماریة ویتعلق الأمر بإنشاء المناطق الصناعیة ومناطق  حافظة العقار الصناعي لإنجاز المشاریع

  لإقتصادي، و المناطق المطلوب ترقیتها بالإضافة إلى المناطق الحرة و غیرها، النشاط و مناطق التوسع ا

لكن لا یخفى علینا أن هاته الحافظة المعتبرة لابد من تسییرها بشكل محكم و هذا ما سعت له الدولة بوضع 

  . إطار مؤسساتي لتسییرها و متابعتها فتعاقبت مهمة التسییر من مؤسسة إلى أخرى
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I( مفاهیم عامة:  

یختلف تعریف المدینة من مكان إلى آخر و من وجهة نظر إلى أخرى بینما یتفق : مفهوم المدینة.1

  .معینة حضریة ذات كثافة سكانیةالجمیع على أنها مستوطنة 

دید تعریف دقیق للمدینة و نظرا للتطور الدائم في الجانب الإقتصادي و الإجتماعي والثقافي، یصعب تح

  :المعنى إستندنا إلى العناصر التالیةلتقریب 

تعتبر مدینة كل تجمع من الناس على رقعة جغرافیة معینة، تضمن كثافة  :حسب إحصاء عدد السكان /أ

 . سكانیة محددة، و یختلف هذا المعیار الإحصائي لعدد السكان من دولة إلى أخرى

 .یشتمل على أهم الوظائف العمرانیةالمدینة هي ذلك التجمع السكاني الذي  :حسب الوظیفة/ب

كل تجمع حضري ذو حجم سكاني  یتوفر على وظائف إداریة و إقتصادیة و إجتماعیة " :حسب التشریع /ت

  .1إلى الوظائف الإقتصادیة التي تعني المؤسسات الإقتصادیة و یتضح أن المشرع تطرق" و ثقافیة 

و مدن " نسمة 100000و  50000"سكانها ما بین و قد صنفت المدن إلى مدن متوسطة بحیث یكون عدد 

  2"نسمة 50000و 20000"صغیرة بحیث یكون عدد سكانها ما بین 

فعرفوا المدینة على أساس حجم عدد السكان، فمصطلح مدینة یطلق  :أما في مجال علم الإجتماع الحضري

مییز لها على الوحدات نسمة كت* 20000*على الوحدات العمرانیة التي یفوق عدد سكانها عشرین ألف

  .3العمرانیة الریفیة

ة الأساسیة في الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة، إن العقار ثروة لا تزول لأنه یعد القاعد :العقار مفهوم.2

  تصنف الأشیاء المادیة بحكم وظیفة ثباتها أو، و لذا یحوز إهتماما كبیرا من أجل المحافظة علیه و ترقیته

  :إلى عقارات و منقولات، و یعنيقابلیتها للتنقل 

الشيء الثابت المسـتقر فـي مكانه :" كل ماله أصل و قرار كالأرض و المنزل، و یعرف بأنه  :العقار لغة

 .4"فبوضعیة تجعله غیر قابل للنقل منه إلى مكان آخر دون تل

خلقتها أو بصـنع صانع، لا لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من أصل الأشیاء الثابتة الحائزة  :العقارات هي

 .5یمكن نقلها دون أن یعتریها تلف أو خلل

 

                                                           
  .20/02/2006المؤرخ في  06/06من القانون التوجیهي للمدینة  03المادة ،11/12/2006المؤرخة في  80الجریدة الرسمیة العدد  -1
  .المرجع سابق، من القانون التوجیهي للمدینة 04 المادة -2
حراویة، تخصص علوم إجتماعیة، فتیحة طوبل، رسالة ماجستیر بعنوان السیاسة الحضریة و مشكلاتها الإجتماعیة في المناطق الص -3

  .3، ص 2005جامعة بسكرة سنة 

  .5ص  2000عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة، الجزائر سنة  -4

محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة و الأموال و الحقوق حق الملكیة بوجه عام، منشأة المعارف، مصر  -5

  .37ص  2005سنة 
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الأرض هي المثال المناسب للعقار، نظرا لاستقرارها و ثباتها بحیزهـا ، و إذا جـاز نقـل  :كما عرفه المشرع

 . أجزاء منها، فإنما یكون ذلك بتفتیت سطحها أو انتزاع بعض أتربتها أو صخورها

كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه " القانون المدني بأنه  التضمن 58/75الأمر  من 683/01في المادة  و

  ". 1منقولو كل ما عدا ذلك من شيء فهو  عقار،لا یمكن نقله من دون تلف فهو 

و یتضح هذا جلیا من خلال  تختلف الملكیة العقاریة بین العامة أو الخاصة :مفهوم الملكیة العقاریة.3

تنظم الملكیة العقاریة و هذا نظرا لوجود وضعیات تتمیز بالتضارب و عدم التجانس و  القوانین التي

   .الإستقرار

أو الحقوق العینیة /حق التمتع والتصرف في المال العقاري و الملكیة العقاریة الخاصة هي" :عرفها المشرع

   "2لطبیعتها أو غرضها من أجل إستعمال الأملاك وفقا

معین على عقاره  ها القانون لشخصر الملكیة العقاریة الخاصة هي سلطة مباشرة یقر مما سبق أن یتبین  

باعتبارها أنها تمنح لصاحبها سلطات الاستعمال و الاستغلال و التصرف لكن مـع مراعـاة القیـود التشریعیة و 

  . التنظیمیة التي تشكل الإطار القانوني الذي لا یمكن تجاوزه لممارسـة حقـوق الملكیـة

  و لكنه الیوم  3صطلاح الحدیثاد یرادف القطاع الاقتصادي في الإالصناعة مصطلح یك :الصناعة.4

  .زدهار الدولكانت الصناعة من مؤشرات تطور و إ منتج مقابل ربح و لطالما أویشمل تقدیم أي خدمة 

 هي عبارة عن ممارسة لنشاط بشري بهدف تحویل مادة أو أكثر إلى مادة أخرى جدیدة تمتاز بخصائص 

یقصد بالصناعة وحدة النشاط داخل القطاع الصناعي، و لذلك فهي تضم كل الوحدات الإنتاجیة التي تقوم 

 .4بإنتاج سلع متقاربة أو تستخدم نفس المادة الخام أو نفس طریقة الصنع

  .قد تخضع لشروط خاصة عند إنتاجها من أجل سیولة تسویقها أو من أجل أداء وظیفي معین لهامعینة و 

بمفهوم المخالفة للزراعة والتجارة، هي نوع من تنظیم النشاط الاقتصادي لإنتاج السلع عن " یمكن تعریفها

ات تنویع أحد أهم قطاع، وهي تعتبر ركیزة هامة من ركائز التنمیة في الاقتصاد ك"5طریق تحویل مواد أولیة

  .حتیاجات الأسواق المحلیة من المنتجات المحلیة، وكذا توفیر فرص عملإالإنتاج المحلي وتغطیة 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  08/09من القانون رقم  40المادة ، 23/04/2008المؤرخة  في  21الجریدة الرسمیة العدد  -1

   .25/02/2008الإداریة المؤرخ في 
یه من قانون التوجالمعدل و المتمم المتض 90/25القانون من  27المادة ، 18/11/1990المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة العدد   -2

  .18/11/1990العقاري المؤرخ في 
محددات إنشاء المدن و المناطق الصناعیة في محافظة نابلس و إنعكاستها على البیئة و المجتمع و التعلیم "البظ،  وائل وجیه رضا -3

 2004، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص التخطیط الحضري و الإقلیمي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، "الصناعي

  .10ص 
  .1994ادیات الصناعة، دار زهران للنشر و التوزیع، جدة السعودیة سنة رمة، إقتصخأحمد سعید بالم -4
خوادجیة سمیحة حنان، النظام النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتورا في القانون الخاص، كلیة  -5

  . 33ص  2015الحقوق، جامعة قسنطینة، سنة 
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بالعقار الموجه للاستثمار "ن العقار الصناعي فسمي أقد وردت عدة تسمیات في ش :العقار الصناعي.5

لم یعرف في القوانین، وأغلب الدراسات والأبحاث إكتفت بتعداد أصناف العقارات  لكنه" وبالعقار الاقتصادي

رتباطه بمفهوم العقار أو جع إما لوضوح تعریفه أو بساطته لإولعل ذلك یر  الصناعیة وتعریف كل منها،

لصة ق على كل أصنافه وأنواعه فكانت تعاریفه مستخف للعقـار الصناعي یمكنه أن ینطبلصعوبة إیجاد تعری

   . من الجمع بین تعریف العقار و الصناعة 

  المنشآت  و الرقعة الأرضیة المحددة لإقامةیمثل المساحة الجغرافیة أ: یعرف من وجهة نظر خبراء الجغرافیین

   :ویتطلب اختیار الموقع الجغرافي مرحلتین أساسیتین یمكن تلخصیهما فيالصناعیة 

التي سینجز فیها المشروع  )الجهة، البلدیة(المساحة الجغرافیة توطین عام یتمثل في تحدید أو اختیار  - 

 .الصناعي

 .1توطین خاص یتضمن تحدید الموقع بالضبط الذي ستنجز فیه المنشاة الصناعیة - 

المال  بمفهوم قتصادیینالإ رتبط مفهوم العقار الصناعي عندإ:نظر الاقتصادیین جهةالعقار الصناعي من و 

خلال فترة زمنیة محددة بقصد "والمباني الأراضي"الأصول یتم الإنفاق على ستثمار بحیثالمخصص للإ

  ".التنمیة وزیادة رأس المال

تلك القطعة من الأرض التابعة لأمـــلاك الدولــة العامـة أو الخاصة : یعرف العقار الصناعي على أنه كما 

ذلك الفضاء " : و هو أیضا" 2ريوالمهیأة لأن تكون موطن المنشـاة أو المصنع أو المشروع  الإستثما

المخصص للأنشطة والذي یسمى عند محترفي القطاع بالعقار الصناعي تمیزا له عن العقار الفلاحي والعقار 

  "السكني

مجموعـة العقارات الموجهـة والمخصصة لإنجاز مشاریع صناعیة : وهنـاك تعریف آخر للعقار الصناعـي بأنه

تحت نطاق هذا التعریف كل العقارات الموجهـة لذلك الغرض بغض النظر عن و علیه یدخل " أو إستثماریة 

   .3صنفـه سواء كان مملوك للدولـة أومملوك للخواص أو ملكا وقفیا

ویعرف العقار الصناعي كذلك على أنه الحیز المكاني، أو الوعاء المخصص لإنجاز مختلف الاستثمارات 

  .4مستغـلا، أو غیر مستغل أو غیر مبنیا،ذات الطبیعة الصناعیة، سواء كان مبنیا، 

هي فضاءات ذات مساحة كبیرة نسبیا مجهزة وصالحة، موجهة إلى إنشاء : المناطق الصناعیة.6

   .وتأسیس نشاطات وأنشطة اقتصادیة

                                                           
  .1، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة 2015/2016مقیاس العقار الصناعي للسنة الجامعیة  خوادجیة سمیحة حنان، محاضرة في -1
منصور أسماء، عقد الإمتیاز كوسیلة لإستغلال العقار الصناعي، رسالة ماجستیر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق جامعة الجزائر  -2

   .11ص  2014سنة 
  . 4ص  2003 المعهد الوطني للقضاء الجزائر، عیاد وهاب، العقار السیاحي، مذكرة تخرج -3
میهوبي محفوظ، مركز العقار من منظور الإستثمار، رسالة ماجیستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة بومرداس،  -4

  .47ص  2009
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كما تعرف المناطق الصناعیة على أنها تلك الفضاءات العقاریة الإقتصادیة المنشئة والمحددة النطاق من قبل 

الدولة لإحتواء مشاریع إستثماریة والتي ینبغي إنشاؤها خارج المحیط العمراني وهذا تفادیا للمخاطر التي یمكن 

  .1أن تنجم عن الإستغلال الصناعي

عبارة عن مساحة أرضیة " :الصناعیة بأنها المناطق لمتحدة للتنمیة و الصناعةعرف خبراء منظمة الأمم ا 

صناعیة ، تنشأ عموما بقرار من رئیس البلدیة ، و یشترط أن تكون مدرجة مهیئة ومخصصة لإقامة مشاریع 

لشبكة الطرق ، و قنوات  ضمن مخطط التنمیة العمرانیة ، و یتوقف نجاحها على الموقع الذي تحتله بالنسبة

  ."2بالإضافة إلى سعر الأرض داخل المنطقة ذاته ،التوزیع

النسیج الحضري للمدن و تخصص للصناعات المختلفة  هي عبارة عن مساحة معینة من الأرض تقع ضمن 

مواقع أدخلت علیها التحسینات لتشكل عاملا محفزا  وهي كذلك ،أي أنها عبارة عن تجمع صناعي منظم

  .3لإنشاء الصناعات بكل أنواعها و أحجامها

عادة ما یرتبط تعریف أي مصطلح بالكلمات المشكلة له فمنطقة  :مناطق النشاطات و التخزین.7

ذهن المستمع تعلقها بالتخزین من كلمة مخزن و هو المبنى المخصص  إلىالنشاطات و التخزین یتبادر 

  .لتخزین البضائع و كلمة النشاط و هو العمل الذي یقوم به الفرد

وجهة إلى إنشاء الصناعات على أنها فضاء ذو مساحة ذات حجم صغیر، مجهزة وصالحة م :تعریفهایمكن  

فهي فضاء عقاري أقل حجما من المناطق الصناعیة ویمارس فیه عادة نشاط إنتاج  والمتوسطة،الصغیرة 

ا ، كمسلع أو خدمات أو تجارة وتم إنشاء هذه المناطق لإستیعاب مشاریع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

مساحات محددة بأدوات التهیئة والتعمیر مخصصة لاستقبال نشاطات ذات طابع محلي أو نشاطات تعتبر 

وهي مساحات تشترك في ملكیتها الجماعات المحلیة والوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم  متعددة الخدمات،

  .4والملاك الشاغرین العقاریین،

قتصادیة بصفة عامة بخلاف النشاطات الصناعیة التي تقع في نشاطات إمساحات لترقیة و تنمیة " كما أنها 

  "5المناطق الصناعیة

قتصادیین من الإ تعریفه أخذحیث  ،المستعملة بكثرةستثمار من المصطلحات یعتبر الإ :الإستثمار.8

  . 20و بدایة القرن 19المالیین في نهایة القرن 

                                                           
1 -  WWW.ANIREF.DZ 

 2009ساسي سلیم، النظام القانوني لإستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مذكرة تخرج، المعهد الوطني للقضاء الجزائر، سنة  -2

  . 15ص
نائل محمد إبراهیم مصبح، أهمیة المناطق على النمو الإقتصادي داخل قطاع غزة، رسالة ماجستیر كلیة الإقتصاد و العلوم الإداریة،  -3

  . 18، ص 2012ر غزة للدراسات العلیا دفعة جامعة الأزه
  .2006المؤرخة في ماي  533تقریر وزارة المساهمات و ترقیة الإستثمارات رقم  -4
  .12/01/2008المؤرخ في  07تقریر وزارة المساهمات و ترقیة الإستثمارات رقم  -5
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كتوظیفها في المجال من الأموال الموظفة في مجال معین عملیة الاستفادة ، من الفعل استثمر استثمارا :ةلغ 

  ستخدامهس المال وإ زیادة رأس المال أو هو تكوین رأو  اج اني أو الفلاحي، بهدف تعزیز الإنتالعقاري، العمر 

عقاریة، أو بما یشتمل إنشاء نشاط إنتاجي أو توسیع طاقة إنتاجیة قائمة، أو حیازة ملكیة بهدف تحقیق الربح 

  .1إصدار أسهم أو شرائها من الآخرین

معین یرجع بالمنفعة المادیة على قتصادي لتنشیط مشروع إ الأموالتوظیف  "و یقصد كذلك بالاستثمار

قتصاد الوطنيو یؤثر إیجابیا على الإصحاب المشروع أ
2
"  

التنازل كلمة یقصد بها التخلي سواء كان عمل أو شيء، و أول ظهور لهذا العقد كان في  :عقد التنازل.9

   .المناطق الصناعیة ثم تطور نوعا ما في إطار الإستثمار الإقتصادي الوطني الخاص

التنازل هو عملیة تحویل ملكیة ممتلكات عقاریة تابعة لأملاك الخاصة للدولة بثمن لا یقل عن  :إصطلاحا

  .قیمتها التجاریة

إعادة التنازل أو البیع كلها تسمیات لعقد یصب في نتیجة واحدة و هي نقل الملكیة  إن عقد التنازل أو

للمشتري بصفة كلیة و شاملة، و بمفهومها التقلیدي المعروف في القانون العام، و یشترط في هذا التنازل أن 

مخصصة، أي أملاك متوفرة أو بعبارة أخرى أن لا تكون تكون الأملاك العقاریة المراد التنازل عنها غیر 

  .موضوعة في تصرف و خدمة وزارة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

یمنح الامتیاز من قبل الإدارة العمومیة المختصة ، التي یسمح لصاحب الامتیاز  :متیازعقد الإ.10

    .شروطعام و یتخذ شكل عقد مرفق بدفتر بالحلول محل الدولة في استغلال مرفق 

 –فرد كان أو شركة  –عقد إداري یتولى الملتزم ” :عرفه الأستاذ الدكتور سلیمان محمد الطماوي بـأنه 

قتصادي واستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین مع ولیته إدارة مرفق عام إبمقتضاه وعلى مسؤ 

   “3لمرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد الامتیازبسیر االمتفق علیها خضوعه للقواعد 

تفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معینة الانتفاع من متیاز هو الإمنح الإ“ :عرفه المشرع الجزائريكما 

قصد انجاز   لفائدة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص  أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة

  ."4ستثماريإ  مشروع

كما یعرف بأنه عقد امتیاز المرافق العامة هو عقد بمقتضاه یسلم شخص معنوي عام لشخص آخر مسؤولیة 

الدولة للخواص المجال حیث فتحت ، 1تسییر نشاط مرفق عام، و كثیرا من الأحیان مقاول خاص، مقابل أجرة

    .یساهم في دعم التنمیة الاقتصادیةستثمار في الإنتاج و الخدمات، و بذلك المجال للإ

                                                           
  .43ص  1996للكتاب، بیروت لبنان، الطبعة الأولى سنة جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة و القانوني، الشركة العالمیة . د -1

  .21/05/2016مقالة تنویع وسائل الإستثمار العقاري، جریدة العربیة المؤرخة في  -2
  .108ص  1991سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عین شمس، مصر سنة  -3
یحدد شروط و  02/05/2009المؤرخ في  152-09المرسوم التنفیذي رقم ، 6/5/2009المؤرخة في  27العدد  الجریدة الرسمیة -4

  .حاصة للدولة، نموذج دفتر الشروطكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي ال
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I(  الصناعيالعقار العقار و: 

  :العقار.1

  :أنواع العقارات.1.1

  توجد ثلاثة أنواع من العقارات، عقارات بطبیعتها وعقـارات تبعـا لموضـوعها وعقـارات بالتخصیص نتناولها 

 :وفق ما یلي

  : العقارات بطبیعتها /أ

  الخ ،…فتشمل الأراضي، المبـاني ، الأشـجار 2ثابتة غیر متنقلةهي الأشیاء المادیة التي لها وضعیة 

بالنسبة للأرض لا فرق في أن تكون معدة للزراعة أو للبناء أو أرضا حجریـة أو رملیـة ، وتشمل الأرض 

و تعد الأشیاء الثابتة و المستقرة على الأرض أو فـي باطنهـا عقارات دون النظر إلى .الأبنیة المشیدة فوقها 

مالكها ، فهذا لا یؤثر في طبیعتها العقاریة إن كان مالكها غیر مالـك الأرض المقامة علیه ، فالأبنیة التي 

یقیمها المستأجر بترخیص من المالك على الأرض المؤجرة تعتبر عقارات بطبیعتها لأنها مستقرة و ثابتة في 

 .3الأرض

لمقامة علیها سواء على سطح الأرض أو تحتها و تعد المباني عقارات بطبیعتها فتشمل جمیع المنشآت ا

  .4كالمساكن و المصانع و الجسور و الآبار لأنها مثبتة في الأرض و تتخذ حیزا مستقرا و ثابتـا فیها

  :العقارات بحسب موضوعها/ب

 یعتبر مالا عقاریا كل حق عینـي :" من القانون المدني الجزائري على أن   684عرفتها المادة 

 فـالحقوق ". ما في ذلك حق الملكیة ، و كذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني علـى عقـار على عقار ب

 العینیة الأصلیة كحق الملكیة ، حق الانتفاع ، حق الارتفاق و حق الاستعمال ، و الحقوق العینیة التبعیة 

 كـون  الأخرى كالرهن الرسمي ، الرهن الحیازي، حق التخصیص ، و حق الامتیاز ، تعد كلها عقار

   .5موضوعها عقارا ، فإذا كان موضوعها منقولا فتعد منقولا

  :العقارات بالتخصیص/ج

 إن العقار بالتخصیص هو منقول بطبیعته منح له صفة العقار نظرا لاستغلاله و تخصیصه مـن 

 من القانون المدني تعریف هذا النوع من   683ورد في الفقرة الثانیة من المادة . قبل مالكه لخدمة عقاره

                                                                                                                                                                                           
1  - Barthélemy mercadal, le droit des affaires en France, ajour au 1er aout 2000, éditions Francis paris, 
France. 
2- MICHEL MULLER, droit civil, parcours juridiques, France, édition foucher, 2007, p70. 

نان، زهدي یكن، شرح مفصل جدید لقانون الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة غیر المنقولة، الجـزء الأول، الطبعـة الثالثة، دار الثقافة، لب -3

 .46، ص1985بیروت، سنة 
  . 207، ص 1985محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة  -4
  .8ص ،2000، الجزائر سنة اعمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة ، دار هوم -5
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 غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا علـى خدمتـه هـذا العقـار أو :" العقار 

 ، فالمشرع جسد شمولا أحكام العقار على المنقولات التي أعـدت " استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص 

  . منفعة العقارلخدمته و استغلاله لمنع أي عرقلة تعطل 

  :العقار مكونات.2.1

  العمراني المشكل للبلدیة والذي تستعمله الدولة  یمكن القول بان العقار الحضري هو الواقع ضمن المحیط

 :من حتیاجات المواطنین والمؤسسات ویتكونلإ مباشرة أو بواسطة مصلحة عمومیة تلبیة

  الحضریة مجموعة المباني العمومیة المتواجدة بها في الإدارات والمصالح  یمكن أن تشمل العقارات: لمبانيا/ أ

  .و باقي هیئات الدولة

 المؤسسات العمومیة التي تقدم خدماتها للمواطنین من خلال محطات  هي مجموع :التجهیزات العمومیة/ ب

  .و مراكز مخصصة

 .1الخزینة المؤسسات العمومیة بدعم من تقیمها المساكن الفردیة والجماعیة التي :السكنات الاجتماعیة/ج

  :أهمیة العقار.3.1

  .تكمن في الإرتباط العضوي للملكیة العقاریة للوضعیة الإجتماعیة للأفراد :الإجتماعیة الأهمیة/أ

الملكیة العقاریة بمختلف أنواعها لها دور أساسي في التنمیة الشاملة للبلاد و لذلك  :الأهمیة الإقتصادیة/ب

ارتبطت الحضارات الإنسانیة قدیما و حدیثا بهذا الموروث و جعلته أساسا في تقدمها و رقیها فبقدر تنظیم و 

ناعیة، فلاحیة، ص"توجیه الإستثمار العقاري یمكن التحكم في الإتساعات الإقتصادیة بمختلف أشكالها 

  "عمرانیة 

إن القیام بأي مشروع و عملیة تعمییر لمدینة أو حتى بناء، تستلزم توفیر المجال الذي  :الأهمیة العمرانیة/ج

سیقام علیه بالإضافة إلى وضع سیاسة عمرانیة تتماشى و مقاییس التهیئة و التعمیر حتى تبرز الأهمیة 

  . العمرانیة للعقار

 :العقار الصناعي في الجزائرحل تنظیم امر .4.1

تعتبر مشكلة العقار أهم المعضلات المطروحة على مستوى الإستثمار في الجزائر، ونتیجة ما خلّفته 

السیاسات الإقتصادیة والمخططات التنمویة الماضیة من هیاكل ومنشآت ضخمة بقیت غیر مستغلة، وانتهت 

یعود إلى تداخل هذه السیاسات في بعضها البعض من  في الأخیر إلى الإهتلاك أو السرقة، والسبب في ذلك

، وعدم مرونة المنظومة التشریعیة وعدم استجابتها ...)فمن مؤسسات عمومیة إلى شركات قابضة إلى( جهة 

فآلیة الوصول إلى العقار أصبحت من أهم المعضلات المطروحة على مستوى . مع متطلبات الواقع 

                                                           
مقیاس تسییر المدن، تخصص تسییر  شریف محمد الأمین، محاضرة العقار الحضري بین التسییر الإداري و التوجهات الجدیدة، - 1

  .2016التقنیات الحضریة،جامعة محمد خیضر بسكرة سنة 
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لهذا  .ابة أن نجد نسبة كبیرة من العقارات الصناعیة في وضع غیر قانونيالاستثمار في الجزائر، ، ولا غر 

  :سنتطرق إلى مرور تنظیم العقار الصناعي في الجزائر وقد مر بمرحلتین

  :المرحلة الأولى*

المؤرخ في  74/26كان التعامل في العقار محصورا على الدولة فقط، خاصة بعد صدور الأمر  

 لإحتیاطات العقاریة البلدیة، والذي منح للبلدیات الإحتكار على جمیع المتضمن تكوین ا20/02/1974

الأراضي العامة والخاصة، فكانت كل المعاملات في العقار تتم عن طریق البلدیة، وكان الهدف من ذلك هو 

ي تطویر البلدیات بتوفیر تجهیزات عمومیة وإجتماعیة، ومكافحة المضاربة في العقارات والحفاظ على الأراض

وكان أول تنظیم قانوني حقیقي لما أصبح یسمى ، 1العمومیة والخاصة الفلاحیة، وتنظیم الإستثمارات

المتضمن إحداث   28/02/1973المؤرخ في  73/45من خلال الأمر   1973بالمناطق الصناعیة في سنة

غیر صالحة لتحقیق ، لكن مع مرور الزمن أ صبحت هذه المناطق 2لجنة إستشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة

 ستیعاب مشاكل العقار إ ییر المناطق الصناعیة في تسییر و التطلعات، لاسیما بعد فشل مؤسسات تس

م أحسن لهذه المواقع الصناعي وهو ما أدى بالسلطات العمومیة المعنیة إلى محاولة إیجاد آلیة قانونیة لتنظی

  .3قتصادیا رشیداإتغلالا سإستغلالها إ و 

  : المرحلة الثانیة*

المؤرخ في  93/12وكمرحلة ثانیة لتنظیم العقار الصناعي فقد تم في إطار المرسوم التشریعي 

   ،4المتضمن ترقیة الإستثمار، تقسیمه إلى نوعین من المناطق، مناطق خاصة وأخرى حرة 17/10/1993

بنوع   20/08/2001المؤرخ في  01/03وقد أتى القانون المتضمن تطویر الإستثمار والصادر بالأمر  

ستغلال إن الدولة، وقد ترك تحدید وتنظیم المناطق التي یتطلب تنمیتها مساهمة م"جدید من المناطق هي 

هذه المناطق من الناحیة الجغرافیة وطبیعة العقارات الواقعة علیها لصلاحیات هیئة جدیدة تسمى المجلس 

 .5ظیمها على ضوء مخطط تهیئة الإقلیمالوطني للإستثمار، الذي یقوم بتحدیدها وتن

  

                                                           
1 - Chabane Benakezouh, Le droit des reserve fonciers, OPU,1990,P 16. 

 84/56المتضمن إدارة المناطق الصناعیة، والمرسوم  03/03/1984المؤرخ في  84/55و صدر بمقتضى ذلك المرسوم التنفیذي  -2

المتضمن دفتر الشروط النموذجي  05/03/1984المتضمن تنظیم مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة، والقرار الوزاري المشترك في 

  .المتعلق بإدارتها
المتضمن إنشاء أربع شركات تسییر مساهمات الدولة تتولى تسییر المناطق الصناعیة محل مؤسسات تسییر المناطق  15القرار رقم  -3

  .16عن مجلس مساهمات الدولة في دورتة  21/07/2003، صدر في ناعیةالص
غیر أن هذا النوع من  (Z.E.E) يمناطق التوسع الإقتصادو  (Z.A.P) وقد تمّ تقسیم المناطق الخاصة إلى مناطق مطلوب ترقیتها -4

بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار . المناطق لم یعرف إلى حد الآن أي وجود واقعي، وذلك لعدم صدور التنظیمات المرتبطة به

   .59، ص2006، 1هومه، الجزائر، ط
5  - Mohamed BEN LAKHAL: Fiscalité et investissement, artisanat, promotion immobilière, tourisme, 
ENAL, 1987. 
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  :حافظة العقار الصناعي.2

 إعتمدت السلطات العمومیة بدایة على إنشاء مناطق مهیأة خصیصا تتوزع بین المناطق الصناعیة

المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة  1973فیفري 28المؤرخ في 73- 45المنظمة بموجب المرســـوم 

 74- 26ومناطق النشاط المنشأة على رصید الإحتیاطات العقاریة المنظم بموجب الأمرالمناطق الصناعیة، 

، حیثُ خصصت حافظة من هذا العقار تابعة للأملاك الوطنیة في المناطق 1974فیفري  20المؤرخ في 

 الخاصة لانجاز مشاریع استثماریة، و نظمت قوانین بهذا الشأن للقضاء على التناقضات الكبیرة بین

 . مشاریع ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الحرفيلاد،وتنمیة المناطق التي تفتقر لطق البمنا

 وبذلك یمكن تصنیف حافظة العقار الصناعي إلى أربعة أصناف، حافظة العقار الصناعي في المناطق

ة في المهیئة و حافظة العقار الصناعي في المناطق الخاصة و كذلك وحافظة من العقار الصناعي منظم

المناطق الحرة، وحافظة عقار المؤسسات العمومیة الإقتصادیة دون إهمال العقار الموجه للإستثمار في 

  .المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة

  :المناطق المهیئة.1.2

 45- 73وذلك بصدور المرسوم رقم 1973 إن أول ظهور لهذه المناطق سنة  :المناطق الصناعیة.1.1.2

المتعلق بإنشاء لجنة الإستشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة، فحددت شروط : 28/02/1973المؤرخ في 

  .منطقة صناعیة على إقلیم البلدیات و الولایات عبر كامل التراب الوطني77إیجاد 

قد اعتبرت هاته المناطق القلب النابض للصناعة الجزائریة في تلك الحقبة من الزمن، تم تحدید شروط 

والمتضمن إدارة المناطق الصناعیة  1984مارس  03: المؤرخ في: 55- 84إدارتها عن طریق المرسوم رقم 

 غیر أن هاته الأخیرة بدت فیها النقائص جلیا في عدم تهیئة هذه المساحات التي تبقى بعیدة عن المواصفات

صریف المیاه والكهرباء والطرق، وأدنى المقاییس المطلوبة خاصة ما یتعلق بقنوات المیاه الصالحة للشرب وت

، 1والأهم من ذلك أنه تحویل وجهة العدید من هذه القطع الأرضیة لصالح إنجاز سكنات وعقارات تجاریة

كانت تخضع  1975فالمناطق الصناعیة التي تم إنشاؤها وتسییرها بمقتضى منشور وزاري صدر عام 

  .تجسید بصورة سلیمة في المیدانلإجراءات محددة وواضحة بقیت نظریا فقط وبعیدة عن ال

ألف ملیار سنتیم لبعث و تنشیط الإنجاز التدریجي للمناطق  50كما خصصت الحكومة غلافا مالیا قدر ب 

ألف ملیار سنتیم لربطها بشبكات المیاه و  20ولایة منها  39الصناعیة الخمسین الجدیدة، المقرر إنجازها ب 

تنفیذي في منحها للمتعاملیین الإقتصادیین بحق الإمتیاز الغیر قابل الكهرباء و الغاز فیما فصل الجهاز ال

   2.كحد أقصى 2018للتنازل بأمل إتمام التهیئة في أواخر سنة 

                                                           
ص  2009 ساسي سلیم، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر ، مذكرة تخرج ، المعهد الوطني للقضاء ، الجزائر، - 1

16.   
2-  htts:// WWW.echoroukonline.com. 
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مناطق النشاط هي تلك المناطق التي تم إنشاؤها بموجب قرارات إتخذت في إطار  :مناطق النشاط.2.1.2

المتعلق بتكوین الإحتیاطات العقاریة لصالح  1974فیفري  20المؤرخ في 26-74تطبیق الأمر رقم 

  .هكتار 7500: ولایة بمساحة إجمالیة تقدربـ 46منطقة نشاط على مستوى  449حیث تم إنشاء 1البلدیات

  المتضمن  26- 74: النشاطات في أول الأمر إلى البلدیات بمقتضى الأمر رقم قو أسندت مهمة تسییر مناط

  .البلدیات ثم أحیلت إلى الوكالة العقاریة الوطنیة و الوكالات العقاریة المحلیةتكوین إحتیاطات عقاریة لصالح 

تؤكد التقاریر الوزاریة، أن مناطق النشاط تعیش فوضى كبیرة من حیث الإنشاء إذ أن الولایات والبلدیات و 

كما  2ات المركزیةیئھحتى هیئات أخرى كدیوان ترقیة السكن العائلي كانت تتخذ قرار الإنشاء دون استشارة ال

ذه المناطق في غالب الأحیان للمنشآت الملائمة والتهیئة الضروریة،لأنها لم تكن محل دراسات جدیة ھتفتقر 

  .وموضوعیة

ظهر نظام المناطق الخاصة أول مرة في إطار المرسوم التشریعي  :المناطق الخاصة.2.2

المتضمن ترقیة الاستثمار، حیث تم منح امتیازات قانونیة  1993أكتوبر05 :المؤرخ في12/93:رقم

واقتصادیة تحفیزیة للاستثمار في هذه المناطق، إذ یتبین أن جزء مهم من العقار  الصناعي نظم في مناطق 

خاصة  عبارة عن أراضي تابعة للمجموعة الوطنیة لإنجاز مشاریع استثماریة في مناطق تعرف تأخرا في 

  : إلى شكلین رئیسیین هما مناطق الواجب ترقیتها، مناطق التوسع الإقتصادي التنمیة و تنقسم

المتعلق  82 -11كانت تسمى بالمناطق المحرومة في ظل القانون : ZAPالمناطق الواجب ترقیتها .1.2.2

فإن المشرع أدمج مفهوم المناطق  14/03/1991المؤرخ في  91/321بالإستثمار الخاص، ووفقا للمرسوم

، وقد ورد تحدید "المناطق الواجب ترقیتها"مة، مناطق الجنوب،مناطق معزولة في مفهوم واحد هوالمحرو 

 1991أكتوبر09 قائمة البلدیات الواجب ترقیتها بموجب المحلق المتعلق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في

  .ولایة  48بلدیة موزعة على  671: ب

مناطق محرومة تحتاج لمساعدتها على الاستغلال  :ول بأنهاعُرفت هذه المناطق في المخطط الخماسي الأ

  .3الواسع للموارد الإنتاجیة المحلیة الاحتمالیة

وحسب تقریر المركز الوطني لدراسات السكان والتنمیة تمثل المناطق المطلوب ترقیتها إقلیم ظَلّ لأسباب 

المخططات التنمویة المتعاقبة إلا بصفة الفضاء الذي لم یتأثر بمختلف هو امش التنمیة، أو ھمختلفة على 

  .1جزئیة

                                                           
تُخصص الأراضي الداخلة في المنطقة العمرانیة و المدمجة ضمن  20/02/1974المؤرخ في ، 74-26من الأمر 10حسب المادة  - 1

  .الإحتیاطات العقاریة للبلدیة مهما كانت طبیعتها القانونیة كأساس لاستثمارات الدولة و الجماعات العمومیة
یل و عصرنة المناطق صناعیة ومناطق ھوزارة الصناعة و إعادة الهیكلة، برنامج إعادة تأ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 2

  . 30ص 2000النشاط، الإشكالیة، الحوصلة و الأفاق، ماي، 
  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة )مثال الجزائر(محمد بلقاسم حسن بهلول، الاستثمار و إشكالیة توازن الجهوي  - 3

  .416ص 1990،
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  2"وحدات ترابیة تحتاج إلى التنمیة:"ترقیتهاو في تعریف آخر، تمثل المناطق المطلوب 

  :كیفیة تحدید المناطق المطلوب ترقیتها*

 المناطق الواجب ترقیتها تتكون من البلدیات التي تحدد قائمتها و تراجع عند الاقتضاء بقرار مشترك من

ستشارة السلطات وبعد إ السلطة المكلفة بالتهیئة العمرانیة والسلطة المكلفة بالجماعات المحلیة والمالیة،

  قتصادیة و الدیموغرافیة، والمادیة، والإجتماعیة، الإوعلى أساس المقاییس التي تعكس الضوابط  المحلیة،

  :كالآتي، و تكون هاته المعاییر 3المالیة للبلدیات الواجب ترقیتها

  تأخذ بعین الاعتبار في الدراسة، إجمالي عدد السكان المقیمین في البلدیة، السكان  :ممیزات دیموغرافیة -

  .الریفیون، تحدید نسبة البطالة و حجمها

و درجة التجهیز، تتمثل في تبیان معدلات معینة كنسبة التمدرس، نسبة  :ممیزات اجتماعیة، اقتصادیة -

 .نسبة التجهیز لجلب میاه الشرب، نسبة الاستجابة للتغطیة الصحیة، نسبة شغل كل مسكنالكهرباء الریفیة، 

   تتعلق بالموقع الجغرافي، و تنحصر أساسا في الجنوب،السهول، الهضاب العلیا، المناطق :ممیزات مادیة -

  ).ZoneFrontière(الجبلیة، بالإضافة إلى المناطق الحدودیة 

ألف  تتمثل أساسا في إحصاء الموارد المالیة لكل بلدیة، ونسبة الاستثمارات بالدینار لكل :ممیزات مالیة -

  .4ساكن في الولایة

معاییر عامة تأخذ بعین الاعتبار مستوى : إن مجموع هذه الممیزات یسمح بتصنیف المعاییر إلى قسمین

عمرانیة أو (خاصیة المنطقة  التطور الإقتصادي و الاجتماعي في كل بلدیة، ومعاییر خاصة تطبق حسب

  .5)ریفیة

المتعلق 93-12لقد نص على هذه المناطق المرسوم التشریعي : ZEEمناطق التوسع الإقتصادي.2.2.2

و یقصد بمناطق التوسع الإقتصادي أو الأراضي  03-01بتطویر الإستثمار الملغى بموجب الأمر رقم 

التجانس الإقتصادي والإجتماعي متكاملة، وتزخر  الجیوإقتصادیة و التي تنطوي على خصائص مشتركة من

بطاقات من الموارد الطبیعیة البشریة أو الهیاكل القاعدیة، والتي یجب تجمیعها والرفع من قدراتها ، كي تكون 

و  ویلاحظ أن هذه المفاهیم 6اكفیلة بتسهیل إقامة الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات وتطویره

الحالات إلى حد یصعب معه صیاغتها  عضفي بورة أعلاه، أنها جاءت واسعة و غامضة المعاییر المذك

                                                                                                                                                                                           
1  - Centre Nationale d’études et d’analyse pour la population et le Développement,Détermination et 
Classification des Zones à promouvoir, Rapport Final, Novembre 2003,P04 

، ص 2006روقات، دار الخلدونیة، سنةالأنشطة العادیة و قطاع المح –الجیلالي عجة، كتاب الكامل في القانون الجزائري للإستثمار  - 2

605 .  
  .20، ص2006بوجردة مخلوف، كتاب العقار الصناعي، دار هومة للنشر سنة  - 3
  .المتضمن كیفیات تحدید المناطق المطلوب ترقیتها 14/03/1991المؤرخ في  321-91المرسوم التنفیذي حسب  - 4

5  - Centre National d’études et D’Analyse pour la population et le Développement, Détermination et 
Classification des Zones à promouvoir, P15 et 19. 

  .03-01المتعلق بتطویر الإستثمار الملغى بموجب الأمر رقم93-12المرسوم التشریعي حسب  -6
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لإنشاء منطقة ما كمنطقة للتوسع الاقتصادي، الأمر الذي صعب من مهمة الإدارة في تكریس هذه المعاییر 

  .1لإیجاد مثل هذه مثل هذه المناطق وحال دون ظهورها على المیدان إلى غایة الوقت الحاضر

التي تكون على أساس نتائج التحالیل التي تأخد بعین  :كیفیات تحدید قائمة مناطق التوسع الإقتصادي*

  :الإعتبار المعاییر التالیة

المستوى المطلوب للتغطیة في مجال المرافق الجماعیة و المنشآت القاعدیة اللازمة لإقامة الإستثمارات، و - 

  .لتخطیطذلك بتحلیل المؤشرات المعتادة في مجال ا

الإعتماد في إنشاء هذه المناطق على المقترحات النابعة من الأشغال التحضیریة، أو من عناصر الصیغ  - 

  .2النهائیة للخطط الوطنیة و الجهویة في إطار التهیئة العمرانیة

  :  المناطق الحرة و المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة.3.2

  المناطق الحرة حقیقة اقتصادیة یظهر أثرها في الاقتصاد العالمي الیوم، حیث أن :المناطق الحرة.1.3.2

  .العدید من الدول عرفت هذا النوع من التجارب و هي في تزاید مستمر

المنطقة ":و لقد إقترحت لجنة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعریفا للمناطق الحرة حیث جاء فیه

حدوده ثابتة ومدخله مراقب من طرف مصلحة الجمارك، حیث یمكن للسلع القادمة الحرة هي مجال جغرافي 

من الخارج عبور الحدود الجمركیة دون الخضوع  للحدود أو للمراقبة، ما عدا تلك التي یمنع دخولها من 

  طرف القانون، ثم تستطیع لاحقا الخروج دون أن تخضع لحقوق أو مراقبة الصادرات إن السلع من مختلف

  .3الأنواع توجه إلى الخارج باستثناء تلك التي یمنع خروجها من طرف القانون 

أرض أو مساحة جغرافیة " أنهاب :2003یولیو 19 المؤرخ في 02-03وقد عرفت المناطق الحرة في الأمر 

ي ا مادیا و تعزل عن بقیة إقلیم الدولة، بحیث یجر ھمن إقلیم الدولة، تخضع لسیادتها الكاملة، یتم تحدید

جذب الاستثمارات  4تنظیم أنشطة ذات طابع صناعي تجاري أو خدماتي بقواعد قانونیة إجرائیة واستثنائیة 

   المؤرخ في  97 106-حیث أنشأت أول منطقة حرة بموجب المرسـوم التنفیذي رقم یها، المحلیة و الأجنبیة إل

 )  ZONE FRANCHE DE BELARA المنطقة الحرة بــلارة بولایة جیجل(،  1997أفریل  03

(ZONE FRANCHE DE BELLARA و تمثلت هاته المنطقة في المنطقة الحرة الأولى و الوحیدة لكن ،

وتم  05-01لم یجد الأمر طریقا إلى أر الواقع، فقد تم إلغاء منطقة بلارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  .2006بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة للنشر سنة  -1
المتعلق بتحدید شروط تعیین المناطق الخاصة و ضبط  17/10/1994المؤرخ في  321/94المرسوم التنفیذي رقم من  04المادة  -2

  .حدودها
 دراسة حالة المنطقة الحرة، بلعزوزبن علي و مداني احمد، دور المناطق الحرة كحافز لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر -3

، جامعة 2006نوفمبر  14و 13 قتصاد الجزائري، المنعقد أیام انعكاسات اتفاق الشراكة على الإو ،أعمال الملتقى الدولي آثار "بلارة"

  .54صhttp://www.droit-dz.com/forum : حسیبة بن بوعلي الشلف ،الجزائر،عن موقع
  .المتعلق بالمناطق الحرة2003یولیو 19المؤرخ في 03-02الأمر من  11المادة  -4
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المؤرخ في 06-10 :بموجب القانون رقم03-02 :منطقة صناعیة و بعدها تم إلغاء الأمر رقم إلىتحویلها 

20061جوان 24
.  

   :المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة.2.3.2

المتعلق  2001 وتأ 20المؤرخ في  01/03ظهر هذا النوع الجدید من المناطق في إطار الأمر رقم 

بتطویر الاستثمار، حیث إن تحدید وتنظیم استغلال هذه المناطق من الناحیة الجغرافیة، وطبیعة العقارات 

یقوم المجلس بفصل  حیث" المجلس الوطني للاستثمار"الواقعة علیها، قد ترك لصلاحیة هیئة عمومیة تسمى 

كن أن تستفید من النظام الاستثنائي المنصوص على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم فیما یخص المناطق التي یم

أن "العقار الصناعي "و في هذا یرى الأستاذ بوجردة مخلوف في مؤلفه ، علیها في الأمـــــر المذكور أعلاه

   ".المجلس الوطني للاستثمار مخول كذلك لتحدید نظام استغلال لهذه المناطق

التهیئة و التحضیر القاعدي للإستثمار المعیار الأساسي كما جعل المشرّع من مستویات مساهمة الدولة في 

في تحدید المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة التي تستفید من النظام الاستثنائي 

للاستثمار، و تتسم هذه المناطق بأنها تعرف تخلفا، مما یتطلب دعم الدولة لإعادة هیكلة وتنشیط قواعدها 

  .، و إستدراك تخلفها في التنمیة2تللإنتاج و الخدما

نتعرض لكل من العقار الصناعي المستغل من المؤسسة  :المؤسسات العمومیة الإقتصادیة.4.2

   .العمومیة الإقتصادیة، و كذا العقار الصناعي المتبقي والفائض للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  :تصادیةالعقار الصناعي المستغل من المؤسسة العمومیة الاق.1.4.2

یشكل وحدة متجانسة مع نشاط المؤسسة وهو من ممتلكات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهو قابل للتنازل  

تعد الأملاك التابعة للممتلكات : "و التصرف بإعتباره عقارا صناعیا، و هذا ما نص علیه المشرع موضحا

و الحجز حسب قواعد المعمول بها في الخاصة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، قابلة للبیع والتحویل 

  ،المیدان التجاري، باستثناء أملاك التخصیص و أجزاء من الأملاك العمومیة التي تستغل عن طریق الانتفاع

   .3"المادة عند الاقتضاء عن طریق التنظیمھذه تحدد كیفیات تطبیق أحكام 

قتصاد الوطني، والأمر الذي دفع بالمشرع و إذا توجهنا إلى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فهي عجلة الا 

إلى الإتجاه نحوى فكرة الإستقلال المالي للمؤسسة العمومیة، وهذا نظرا للظروف والتحولات الإقتصادیة التي 

عرفها العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، فأصدر المشرع عدة قوانین تصب كلها في هذا المفهوم، 

                                                           
یتضمن إلغاء الأمر  2006جوان ،24 :المؤرخ في :10- 06القانون رقم ، 2006جوان 25 :بتاریخ 42 :الجریدة الرسمیة عدد رقم  - 1

  .المتعلق بالمناطق الحرة،  و 2003جوان  19 :المؤرخ في 03-02 :رقم
   SNAT السیاحة، المخطط الوطني للتهیئة الإقلیمیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التهیئة العمرانیة و البیئة و  - 2

  .71ص -خلاصة-
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة   26/05/1994المؤرخ في08-94من المرسوم التشریعي  24حسب ما نصت علیه المادة  -  3

  .للمؤسسات یهيالتوجالمتضمن القانون 12/01/19 88المؤرخ في 01-88من القانون  20المعدلة لأحكام المادة 1994
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ما یتعلق بتصفیة المؤسسات العمومیة ثم إدخالها في مفهوم الخوصصة التي تعني كأحكام القانون التجاري فی

و بمعنى أوضح الخوصصة هي تحویل  "1كل صفقة تتجسد فیها نقل الملكیة إضافة إلى خوصصة التسییر" 

و مایجعل حق الملكیة عنصرا أساسیا في ھالدولة حقوق ملكیة المؤسسة العمومیة إلى القطاع الخاص و

المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  12/01/1988المؤرخ في  88/01، ویعد قانون 2تعریفها

  .الاقتصادیة، هو النواة الأولى لهذه الأفكار السابقة الذكر

  :قتصادیةالإالعقار الصناعي المتبقي والفائض للمؤسسات العمومیة .2.4.2

مما زاد في تدهور الحالة الاقتصادیة و المالیة لها وأثّر خضعت المؤسسات العمومیة إلى عدة تعدیلات، 

التراث العقاري لهذه  3بصفة مباشرة على العقار الصناعي التابع لها، لأنه نادرا ما تم تحویل حق ملكیة

  :المؤسسات خلال مختلف مراحل الإصلاحات الاقتصادیة، حیث أثارت الإصلاحات أمرین

ؤسسات العمومیة خاصة بعد فشل إجراءات التطهیر المالي، الذي كلف الأمر الأول شیوع ظاهرة حل الم- 

  .4الخزینة العمومیة أموالا طائلة

و الأمر الثاني حافظة عقاریة معتبرة تتكون من منشآت شاغرة و قطع أرضیة متوفرة مساحتها شاسعة في - 

العمومیة تدابیر جذریة ،في ، وإزاء ذلك سنت السلطات 5الغالب تابعة لمؤسسات تم حلها أو في حالة نشاط

 .سبیل إعادة تفعیلها  كمفهوم آخر للعقار الصناعي تلبیة لطلبات الحصول على قطع أرضیة

  كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسة العمومیة : ویقصد بالأصول العقاریة المتبقیة حسب المشرع الجزائري 

  .6المستقلة و غیر المستقلة المُحلة المتوفرة

كن شرح الأصول الفائضة بأنها العقارات التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي بقیت قائمة في كما یم

حالة نشاط أي المؤسسات التي لم یتم خوصصتها أو تصفیتها، حیث تعد الأصول الفائضة عقارات غیر 

المؤسسة وقد عملت  لازمة لنشاط المؤسسة العمومیة الإقتصادیة، بمعنى أنها زائدة عن حاجات ومتطلبات

                                                           

  .المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وسیرها وخوصصتها 08/2001/ 20المؤرخ في  04/ 01الأمر  -1 
2 -« La Privatisation Consiste dans son Acception Traditionnelle Restrictive à Transférer les 
Droits de propriété détenus par L’ Etat sur les Entreprises Publique au Secteur Privé » : 
Nacer Eddine Sadi, la privatisation des entreprises publique en Algérie, 2eme édition , office 
des publications universitaires, 2006, P 133.  
3 - « Le Transfert de Propriété aux cours des différents restauration n’a eu lieu qu’en de rare occasions, ce 
qui conduit Aujourd’hui la plupart des entreprise à ne pas pouvoir justifier de leurs Patrimoines Foncier » 
voir :République Algérienne Démocratique et Populaire, Conseil National Economique et social, op cit , 
P 69. 

  .245 الجیلالي عجة، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص - 4
  .18ص الهیكلة إعادة  ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،وزارة الصناعة  ومهو الج: - 5
المحدد شروط و كیفیات منح الإمتیاز على الأصول  2009ماي  2المؤرخ في  153-09لمرسوم التنفیذيمن ا 2حسب مفهوم المادة  -  6

المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و 

  .تسییرها
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الدولة منذ مدة على استرجاعها وطرحها في السوق العقاریة بحیث كانت أولى المبادرات للقیام بذلك ما 

  . 20051من قانون المالیة لسنة  85: تضمنه نص الـمادة

  :المصالح المتدخلة في تسییر العقار الصناعي.3

الوطني وأخر تنشط محلیا على مستو الولایة، و یمكن تقسییم هذه المؤسسات إلى مؤسسات لها اختصاص 

وإن كانت تتفاوت من حیث الصلاحیات الموكلة لكل واحدة منهـا، فإنها تشترك في هدف واحد وهو تفعیل 

أحسن الوسائل و الطرق لاستغلال العقار الصناعي في دعم المشاریع الاستثماریة مع ضرورة تثمین هذا 

  .2الملك العقاري الوطني الهام

  :الهیئات الوطنیة و المؤسسات العمومیة الوطنیة المسیرة للعقار الصناعي.1.3

من أجل ضمان التسییر الحسن للعقار الصناعي الموجه للإستثمار أوجد المشرع الجزائري مجموعة من  

:  و نتطرق لهذه الهیئات و المؤسسات التي تتمیز إما الهیئات والأجهزة المركزیة تتكفل بتسییره وتنظیمه

  .باختصاص جهوي على أكثر من ولایة أوباختصاصها الوطني 

  :مجلس الوزراء و المجلس الوطني للإستثمار.1.1.3

یتم تسییر العقار الصناعي من قبل أعلى هیئة سیاسیة بالدولة و هو مجلس الوزراء و كذا المجلس الوطني 

  .للإستثمار

من الوزارء المشكلین للحكومة المعینة بموجب مرسوم  یتكون مجلس الوزراء من جمیع الطاقم التنفیذي المكون

 . رئاسي

ویترأس رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء طبقا للصلاحیات المحددة له في الدستور ویفصل المجلس في جمیع 

القضایا والملفات الوطنیة المتعلقة بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة ومن بین تلك الملفات والقضایا منح 

ویكون الترخیص بمنح 3نجاز المشاریع الاستثماریةالتابعة لأملاك الدولة الموجهة لإلى أراضي ع الإمتیاز

   .4الامتیاز عن طریق التراضي من طرف مجلس الوزراء بناء على إقتراح من المجلس الوطني للاستثمار

المتعلق  03- 01 میعتبر المجلس الوطني للإستثمار من أجهزة الإستثمار التي تم إنشاؤها بموجب الأمر رق

ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة  و بحسب التعدیلات القانونیة أصبح 5بتطویر الإستثمار یرأسه رئیس الحكومة

  .6بترقیة الإستثمارات مجلس و طني للإستثمار و یوضع تحت سلطة و رئاسة رئیس الحكومة

                                                           
  .2005المتضمن قانون المالیة لسنة،2004دیسمبر ،29 المؤرخ في04-21من القانون  85 : لمادةا - 1

،جامعة  قعبة القانون الخاص ، كلیـة الحقو النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، ش ،سمیحة خوادجیة حنان -2

  .118، ص 2014، 1قسنطینة
  .132المرجع نفسه ص خوادجیة حنان سمیحة،  -3
  .08-04من الأمر  06 حسب المـادة -4
  .03- 01بموجب الأمر رقم  20إلى  18حسب المواد من  -5
   03-01المتعلق بتطویر الإستثمار الذي عدل الأمر  08- 06الأمر -6



الإطار النظري للعقار الصناعي......................................ولالفصل الأ   

 

 
17 

 :للاستثمار بكونهتتمثل مجمل مهام المجلس الوطني : مهام المجلس الوطني للاستثمار*

 .یقترح إستراتیجیة تطویر الإستثمار و أولویاته -

 .یدرس البرنامج الوطن لترقیة الإستثمار ویوافق علیه و یحدد الأهداف في مجال تطویر الإستثمار -

 .یقترح ملائمة التدابیر التحفیزیة للإستثمار مع التطورات الملحوظة -

 .كتسي أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني ویوافق علیهایدرس مقاییس تحدید المشاریع التي ت -

 .یضبط قائمة النفقات التي یمكن إقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الإستثمار وترقیته -

 .یقترح على الحكومة كل التدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم الإستثمار و تشجیعه -

ئمة لتمویل الإستثمار ویشجع على ذلك و یعالج كل یحث على إنشاء وتطویر مؤسسات و أدوات مالیة ملا -

  1.مسألة أخر متعلقة بالإستثمار

 :ANIREFالوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري.2.1.3

تعرف بأنها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 

العالم، و تعتبر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مؤثر محوري تتمیز بعدة فروع إقلیمیة عبر ولایات 

في تسیر و إدارة العقار الصناعي على اعتبارها الهیئة التي منحها القانون مهمة تسییر الحافظة العقاریة 

، هیئة حكومیة أنشأت في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع 2الموجهة للاستثمار

یة المعنویة والاستقلالیة المالیة، وضعت تحت وصایة الوزارة المكلفة بالصناعة وترقیة الاستثمار بالشخص

فروع إقلیمیة عبر ولایات "ومقرها بمدینة الجزائر ویمكن إنشاء هیاكل محلیة للوكالة عبر كامل التراب الوطني 

   .3"الوطن

 :تتلخص مهامها كما یلي*

 . و المنظمات المماثلة و المرتبطة بنشاطهاتطویر المبادلات مع المؤسسات  - 

مؤهلة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في تسییر الأملاك الخاصة للدولة الموجودة في المناطق الصناعیة و  -

 . في مناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الإقتصادي

 .إنجاز بیانات ذات طابع صناعي و تجاري - 

                                                           
التنظیم القانوني للعقار الصناعي و دوره في تشجیع الإستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة  ،جلاجل عبد الحمید -1

  . 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سنة  - سعیدة–الطاهر مولاي .د

 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2007ل أفری  23في خالمؤر  119- 07قانونها الأساسي المتمثل في المرسوم التنفیذي رقمحسب  -2

  .وتحدید قانونها الأساسي للوساطة والضبط العقاري
  .2007أفریل  23المؤرخ في 119-07 المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم -3
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 . اریة الحرة الموجهة للاستثمارتوجهات السوق العق إبراز- 

  .1تثمین حافظتها العقاریة و ترقیتها في إطار ترقیة الاستثمار و ذلك من خلال تسییرها - 

  :CNEDRIBالمركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء . 3.1.3

لیصبح المركز الوطني ثم تمت إعادة هیكلته CADAT 2كان یسمى سابقا بالصندوق الوطني للتهیئة العمرانیة

، و هو یعتبر مؤسسة اشتراكیة ذات طابع اقتصادي تخضع لمبادئ CNURUللدراسات و الإنجاز العمراني

 كما  16/11/1971المؤرخ في  71/74میثاق التنظیم الاشتراكي لمؤسسات و أحكام الأمر رقم 

و التي تقوم بتسهیل تطویره، لیتطور یقوم المركز بجمیع العملیات الصناعیة أو التجاریة المرتبطة بأنشطته 

بموجب جعل المعهد  1982بعدها و یصبح المركز الوطني للدراسات و الابحاث المتكاملة للبناء سنة 

مركزا وطنیا تتمثل مهمته الرئیسیة في مباشرة كل  INERBAالوطني للدراسات و الأبحاث المتعلقة بالبناء 

ط التقنیات و تطویرها و التحكم فیها من اجل تنمیة إنتاج قطاع البناء الأشغال العلمیة و التقنیة المتصلة بضب

و على هذا الأساس یتولى المركز الوطني للدراسات و الابحاث المتكاملة للبناء بعدة مهام مكملة للمهام 

  . السابقة للمركز الوطني للدراسات و الإنجاز العمراني

  :و تتمثل مهامه فیما یلي*

و بحث و ضبط مواد البناء و المركبـات و الأدوات و أنظمـة البنـاء التـي تتكیـف مـع الإطـار  المبادرة بدراسة-

  .الإقتصادي

جمـــع مجمـــل المعلومـــات التقنیـــة الإقتصـــادیة المتعلقـــة بمختلـــف المركبـــات و المـــواد المســـتعملة فـــي البنـــاء و -

  .دراستها

  .إبداء أراء تقنیة فیما یخص المواد و مركبات البناء -

  .ة المؤسسات في تطویرها و تجدیدهامساعد -

 .3مساعدة أصحاب المشاریع في التحدید الموضعي للمتطلبات - 

 . نجاز مناطق یمكن تجدیدها أو هیكلتها كالمناطق السیاحیة والصناعیةإ-

 .الاتصال بالمصالح المختصة بتطویر المناطق العمرانیة من أجل تنفیذ المخططات-

 .تطویر تقنیات الدراسات الحضریة و طرقهاجمع كل المصادر المتعلقة ب -

                                                           
المتضمن إنشاء الوكالة  23/04/2007المؤرخ في  07/119المرسوم التنفیذي رقم  ،2007المؤرخ سنة  27الجریدة الرسمیة  العدد  -1

 الوطنیة 

  . 3/4ص "  10إلى  1المواد من " للوساطة و الضبط العقاري 
  .1956/04/12المعتمد بالمرسوم المؤرخ في 011/56بموجب المقرر رقم  -2
 WWW.cnerib.edu.dz  وزارة السكن و العمران والمدینة-3
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 اقتراح أسس تقنیة و تنظیمیة تطبق في المجال العمراني بالإضافة إلى اقتراح بحوث أو دراسات  -

  .1تؤدي إلى تحسین الأنشطة في المجال العمراني

  : ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار.4.1.3

وكالة وطنیة لتطویرالاستثمار حلت محل وكالة  01/03: أنشأ المشرّع بموجب نص المادة السادسة من الأمر

التي خضعت آنذاك لوصایة وزیر المساهمة و تنسیق الإصلاحیات التي أنشأت  APSIترقیة الاستثمار 

  .1993المؤرخ سنة  12/93بدورها حسب المرسوم التشریغي 

تطویر الإستثمار ضمن المرافق العامة ذات الطابع الوطني وذلك لارتباطها بشخص تصنف الوكالة الوطنیة ل

معنوي عام هو الدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي مقرها یقع في مدینة الجزائر،كما لها 

 .هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي

   :و تتمثل مهامه فیما یلي*

 .الإستثمارات وتطویرها ومتابعتهاضمان ترقیة - 

 .إستقبال المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین وإعلامهم ومساعدتهم -

 .منح المزایا المرتبطة بالإستثمار -

  .2التأكد من إحترام الإلتزامات التي تعهد بها المستثمرون -

 .إعلام المستثمرین عن توفر الأوعیة العقاریة -

  .قاریة الموجهة للإستثمارضمان تسییرالحافظة الع -

  تجمیع كل معلومات المفیدة لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستو الوزارة المكلفة بترقیة -

  .الإستثمار

  .3تمثیل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهیئات المحلیة المكلفة بتسییر العقار الإقتصادي -

 2015سنة   المؤرخ 15-15تم إنشائها وفقا للمرسوم التنفیذي رقم  :المناجممدیریة الصناعة و .5.1.3

  .المتضمن إنشاء مدیریة الولایة للصناعة و المناجم ومهامها و تنظیمیها

  :مهامها*

 . تجمیع المعلومات وتحلیلها بالإضافة إلى نشرها حول الأنشطة الصناعیة- 

 . تحقیق التنافس في مجال الصناعةالقیام بمساعدة المؤسسات المتعلقة بالقطاع الصناعي ل- 

                                                           
یتضمن إحداث المركز الوطني للدراسات و  22/11/1980المؤرخ في  80/276، المرسوم التنفیذي رقم 17/48الجریدة الرسمیة العدد -1

  . 23، ص 02 -01الإنجاز العمراني، المواد 
، یتعلق بتطویر الاستثمار، معدل ومتمم،مؤرخ  03- 01:الأمرمن  21المادة، 2001أوت  22:بتاریخ 47:الجریدة الرسمیة عدد رقم -2

  .2011اوت 20:في

 2006اكتوبر  09في خالمؤر  356-06 :من المرسوم التنفیذي رقم 05:المادة، 2006 أكتوبر 11:تاریخب  64الجریدة الرسمیة عدد -3

  .تنظیمها وسیرهاو الاستثمار ر ن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطوی،یتضم
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 . قتراح مجموعة من العملیات تهدف إلى تطویر النسیج الصناعي و ترقیة الاستثماراتإ- 

 . السهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعیة- 

 . تطبیق و احترام جمیع قواعد الأمن الصناعي المرتبطة بالأنشطة الصناعیة- 

 . العملیات التي تهدف إلى التقلیل من أخطار التلوث الصناعيتبادر إلى المساهمة في جمیع - 

  .1تعمل عمى ترقیة و تطویر الجوانب الاقتصادیة للولایة- 

  :الهیئات المحلیة على مستوى الولایة المسیرة للعقار الصناعي.2.3

ل المباشر هیئات ومؤسسات تعتبر المتص إلى أیضاوى المحلي مهمة إدارة وتسییر العقار أوكلت تعلى المس

  .بالعقار الصناعي على رأسها والي الولایة

  :الوالي.1.2.3

القرارات  یتخذیمثل الوالي في التنظیم الإداري الجزائري جهازا لعدم التركیز إذ یعمل بإسم السلطة المركزیة و  

بإسم الوزراء وهو بذلك حلقة وصل بین السلطة المركزیة و اللامركزیة مما یجعل من دوره ذا أهمیة بالغة 

  . 2لإمتزاجه بین السلطتین معا و بذلك هو ید السلطة المركزیة على السلطة المحلیة

  :مهامه*

صة للدولة بما فیها الأصول تسییر حافظة العقار الصناعي فیما یخص الأراضي التابعة للأملاك الخا- 

  .المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلیة والأراضي الفائضة المسترجعة من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

كممثل للدولة على مستو الولایة، فإنه یترأس لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط  - 

  .3العقار

اخیص بمنح الإمتیاز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي بموجب قرار ممضى یعتبر المخول قانونیا بالتر - 

  .4من طرفه

 :CALPIREFالعقار  المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الإستثمار و ضبطللجنة ا.2.2.3

یكلف مدیر الصناعة و یترأس هذه اللجنة الوالي أو ممثل عنه و تضم جمیع القطاعات المعنیة، حیث 

الإستثمار، تحت سلطة الوالي، بأمانة لجنة المساعدة على تحدید  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة

                                                           
المتضمن إنشاء مدیریات  17/02/2009المؤرخ في  09/86، المرسوم التنفیذي رقم 2009المؤرخ سنة  12 الجریدة الرسمیة ، العدد -1

  .06، ص 6-5-4-3المواد ، ة الاستثمارات و تنظیمیا و سیرهاالولایة للصناعة و ترقی
  .132ص خوادجیة حنان ، المرجع السابق،مذكرة لنیل شهادة دكتورا ،-2
یحدد شروط و كیفیات تسییر الاصول المتبقیة  ، 2007افریل 23المؤرح في122-07من المرسوم التنفیذي رقم 05و 03: المادة -3

رة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الأصول المتوف

  الصناعیةعلى مستوى المناطق 
  .11-06الذي ألغى الأمر 04-08 :وكذلك الأمر11-06من الأمر 05 :المادة -4
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معطیات مستخرجة  ، التي تملك بنك معلومات مكون من مجموعة1الموقع وضبط العقار وترقیة الإستثمار

إقتراح منح الإمتیاز  بالعقار، بدراسة و من طرف مصالح أملاك الدولة و الصناعة و الأجهزة المكلفة

  .بالتراضي و بالدینار الرمزي للمتر مربع

  :مهامها*

 :مهامها كما هي محددة في المادة  من 

  .إنشاء بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوى الولایة- 

  .تقییم شروط سیر السوق العقاریة المحلیة- 

 . للاستثمار و إستعماله العقلانيالمساهمة في ضبط و الإستعمال الرشید للعقار الموجه  - 

 .مناطق نشاطات جدیدة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما إقتراح إنشاء مناطق صناعیة أو- 

  .ضمان متابعة إقامة و إنجاز المشاریع الاستثماریة و تقییمها - 

 .مساعدة المستثمرین في تحدید موقع الأراضي المناسبة لإقامة المشاریع الاستثماریة- 

 .تحدید إستراتیجیة الإستثمارعلى مستوى الولایة -

الوزیر المكلف  إقتراح كل طلب إمتیاز محتمل یمنح بالتراضي على المجلس الوطني للاستثمار عن طریق -

 .بترقیة الاستثمارات

زة تكون مرافقة جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة لإنشاء أراضي مهیئة و مجه -

  .موجهة لإستقبال الإستثمارات

  .2بكل الوسائل وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرین، -

المتضمن قانون  2015جویلیة 23 المؤرخ في 15-01 :من الأمر رقم: 48غیر أن المشرع طبقا للمادة *

تم التخلي عن هذه اللجنة  08-04من الأمر رقم: 05و التي تعدل المادة 2015المالیة التكمیلي لسنة 

المتضمنة الإجراءات 2015أوت 06 المؤرخة في01 :وصدرت في هذا الشأن التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم

 ت التابعة للأملاك الخاصة للدولةاالجدیدة لوضع حیز التنفیذ الأحكام المتعلقة بمنح الامتیاز على العقار 

  .لإنجاز المشاریع الإستثماریة

  :EGZIمؤسسة تسییر المناطق الصناعیة .3.2.3

كتساب الملكیة بصفة قانونیة إهي مؤسسة تتولى مهمة تسییر و تنظیم المنطقة الصناعیة بتلقي العقارات و 

  .للأراضي المكونة للمناطق الصناعیة والتي قد تكون ضمن أملاك الدولة أو تابعة للخواص

  :مهامها*

                                                           
یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة  2010ینایر، 12 المؤرخ في10-20 :من المرسوم التنفیذي رقم: 05المادة  -1

  .الإستثمار وضبط العقار و تشكلیها و سیرها
  .المرجع نفسه: 05المادة   - 2
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إعادة التنازل على العقار الصناعي بواسطة عقود توثیقیة و مشهرة لصالح المستثمرین في إطار المعاملات - 

  .التجاریة البحتة، أو في إطار التجهیزات الإستثماریة

  بأعمال الترمیم للهیاكل الخارجیة وشبكات الربط للمنشآت الملحقة بها عندما تكون المنطقة بحاجة إلى ذلك - 

  .1م بأشغال التموین والكهرباء والغاز بالتنسیق مع المؤسسة المتخصصة والمعنیةالقیا - 

التحویل 2003 أكتوبر30المؤرخة في  08/2003لكن قرر مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة رقم *

، یتحدد توزیعها SGI)(إلى شركات تسییر العقاري EGZI) (القانوني لمؤسسات تسییر المناطق الصناعیة 

یمي من قبل وزارة المساهمة و ترقیة الاستثمارات حسب أهمیة المناطق الصناعیة، یرافقها في ذلك الإقل

شركات تسییر مساهمات الدولة للمناطق الصناعیة التي تتولى بدورها مرافقة التحویل القانوني لمؤسسات 

وبالإضافة إلى ، )SGI( إلى شركات أسهم تسمى بشركات تسییر العقاريEGZI)(تسییر مناطق صناعیة 

تسییر الأجزاء المشاعة للمناطق الصناعیة، لها إختصاصات أخرى أضافتها لائحة مجلس مساهمات 

  .2الدولة

  :الوكالة المحلیة للتسییر و التنظیم العقاریین الحضریین.4.2.3

و یتعلقان على  07/11/1986بتاریخ  86/2004و  86/03بموجب المرسومان التنفیذیان تحت رقم 

  .التوالي بإنشاء الوكالة العقاریة الوطنیة و الوكلات العقاریة المحلیة

و المتضمن التوجیه العقاري،  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  73و عملا بنص المادة 

و الذي یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة  22/12/1990المؤرخ في  90/405صدر المرسوم التنفیذي 

م العقاریین الحضریین، بحیث یتعین على المجالس الشعبیة البلدیة و المجالس الشعبیة للتسییر و التنظی

  .الولائیة وحدها أو بالتعاون فیما بینها لإنشاء مؤسسات تكلف بتسییر سنداتها العقاریة الحضریة

  :مهامها*

المحلیة و تقوم بنقل ملكیة حیازة جمیع العقارات أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعمییر لحساب الجماعات - 

  .هذه العقارات أو الحقوق العقاریة التي هي بحوزتها

  .تنفیذ جمیع العملیات المتعلقة بالتنظیم العقاري- 

  .تبادر بعملیات حیازة العقارات لحسابها الخاص و التنازل عنها- 

  مخططا التهیئة و التعمیر تنفیذ العملیات المرتبطة بتكوین مجموع الإحتیاطات العقاریة تطبیقا لتوجیهات- 

  . تضع تحت تصرف المتعاملین العمومیین أو الخواص الأراضي التي وقع التنازل لهم عنها- 

                                                           
: ملقى دولي حول" مداخلة تحت عنوان مساهمة المناطق الصناعیة في التخفیف من البطالة في الجزائر"إبراهیم سعید، عیسات العربي،  - 1

  .، جامعة المسیلة6إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة، ص
النظام القانوني للعقار : القانون الخاص قسم القانون العقاري بعنوان: شهادة الدكتوراه علوم شعبة خوادجیة سمیحة حنان، رسالة لنیل -2

  .2014/2015، 1الصناعي في الجزائر، جامعة قسنطینة
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  .1السهر على إعداد دفاتر الشروط للتجزئات و المناطق الصناعیة و مناطق النشاطات- 

  :مدیریة أملاك الدولة.5.2.3

ي أنشأها المستعمر الفرنسي وقت دخوله الجزائر وبالضبط تعتبر إدارة أملاك الدولة من المصالح الأولى الت

ومنذ ذلك التاریخ إلى یومنا هذا لا تزال إدارة أملاك الدولة قائمة وهذا نظرا للدور البالغ  1848في سنة 

الأهمیة الذي تلعبه في الحیاة الیومیة والعادیة للفرد والمجتمع باعتبارها إدارة عامة حیث أنها هي الهیئة 

  . لفة بإدارة و حمایة والمحافظة على أملاك الدولة وتسییرها بما فیها الموجهة للإستثمارالمك

   :مهام إدارة أملاك الدولة*

  . تنظیم وتسییر الممتلكات العمومیة في ظل الشروط التي تتضمن حمایة حقوق الدولة- 

  .السهر على تفادي كل تصرف من شانه المساس بالأملاك الوطنیة- 

  . 2الشروط الشكلیة والموضوعیة للوثائق المتعلقة بالملكیة العقاریة العمومیة والخاصةمراقبة - 

  .3الأملاك العقاریة الخاصة للدولة وإعطائها الطابع الرسمي و السهر على حفظها لإعداد العقود التي تهم- 

قا بدفتر الشروط المحدد منح الإمتیاز على العقار الموجه للإستثمار، مرف إعداد العقود الإداریة المتضمنة- 

  .لبرنامج الاستثمار

متیاز لدى الجهات القضائیة المختصة،عند إخلال المستفید من أجل إسقاط حق الإ تخاذ الإجراءاتإب- 

  .4بإلتزاماته

  :مدیریة الحفظ العقاري.6.2.3

بموجب المرسوم  02/03/1991مدیریة الحفظ العقاري كهیئة إداریة مستقلة عن إدارة أملاك الدولة في أنشئت

  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 91/65التنفیذي رقم 

  :مهامها*

  . إشهار جمیع العملیات المتعلقة بالملكیة العقاریة- 

  . ریة لكل شخصتثبیت الملكیة العقا- 

  . إعطاء المعلومات  العقاریة لطالبیها- 

  . تحصیل إیرادات مالیة عن كل عملیة إشهار وتسلیم المعلومات- 

  .5إعداد تقاریر دوریة وسویة للوزارة المعنیة- 

                                                           
  .، مرجع سابقشریف محمد لمین - 1
  -بتصرف–مرجع سابق محاضرة الأستاذ شریف محمد لمین  - 2
المحدد لشروط وكیفیات إدارة 2012دیسمبر   16: المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي  من: 183المادةحسب ما نصت علیه  - 3

  .وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة
  .2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04 :الأمر رقممن  12المادة  - 4
  .مرجع سابق محاضرة الأستاذ شریف محمد لمین - 5
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 الإطار المؤسسي لتسییر العقار الصناعي

الوطنیة ت العمومیةو المؤسسا الهیئات  الهیئات المحلیة على مستوى الولایة 

الصندوق الوطني للتهیئة 

 1971 تأسس سنة) CADAT(العمرانیة

والأبحاث المركز الوطني للدراسات  لیصبح

 .1981سنة ) CNEDRIB(المتكاملة للبناء

  )ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

 1993تأسست سنة 

مجلس الوزراء و المجلس الوطني 

 2003للإستثمار
 

الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط 

 .2007تأسست سنة  )ANIREF(العقاري
 

تأسست  مدیریة الصناعة و ترقیة الإستثمار

 2015سنة 

أنشأها المستعمر في سنة  مدیریة أملاك الدولة

1848 

الوكالة المحلیة للتسییر و التنظیم العقاریین 

 1990أنشأت سنة  الحضریین

 1991مدیریة الحفظ العقاري تأسست سنة 

ثم  )EGZI(مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة 

سنة  SGI)(شركات تسییر العقاري أصبحت 

2003 

الجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة 

یترأسها  CALPIREFالإستثمار و ضبط العقار

 2010الوالي سنة 

 الشكل رقم(01): المصالح المتدخلة في تسییر العقار الصناعي

بالإعتماد على المراجع السابقة إنجاز الطالبة: المصدر  
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  :خلاصة

ن تدابیر الاستثمار المتتالیة فرضت على الدولة بعد تكوین حافظة عقاریة معتبرة إنشاء مؤسسات ترافق إ

المستثمر منها على الصعیدي الوطني و أخرى على الصعید المحلي و كلفتها بتسییر الوعاء العقاري 

ل الارتقاء بالاقتصاد العمومي الموجه للإستثمار، في حین أن هاته المبادرات تعكس جهود الدولة من أج

مشكل العقار الصناعي لیس في وفرته بقدر مشكلة تسییره فالحافظة الوطني و تشجیع عملیة الإستثمار، لكن 

العقاریة التي وفرتها الدولة تغطي كل متطلبات المستثمرین، لكن المشكل الذي بقي مطروح هو تعدد الأجهزة 

عقار الإقتصادي كل من وجهة نظره و هذا ما یخلق فوضى و الهیئات المسیرة التي تحاول التحكم في ال

  .  هوبذلك نجد أنفسنا أمام تسییر غیر محكم یخلق تجاوزات في إطار تنظیم

 

  

        




